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  لجنة العلاقات مع البلد المضيف 
ـــــدوب الدائــــم  رســـالة مؤرخـــة ٢٤ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ موجهـــة مـــن المن
للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة العلاقات مــع البلـد 

  المضيف 
إلحاقا بكتابينا إليكم رقم ٥٤١ بتاريخ ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ورقـم ٥٨٥ بتـاريخ 
٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، أتشرف بإحاطتكم علما بأن البعثـة الدائمـة للولايـات المتحـدة لـدى 
الأمم المتحدة، قد خاطبتنا بتاريخ ١٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ (انظـر المرفـق) ردا علـى مذكرتنـا 
الشـفوية الموجهـة إليــها تحــت رقــم ٥٤٩ بتــاريخ ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢، في هــذا الشــأن، 
بمذكرة شفوية إيجابية المضمون انتهت فيها إلى مطالبة سلطات مدينة نيويـورك بإلغـاء إجرائـها 

المعترض عليه من هذه البعثة لمخالفته للقانون على الوجه المبين بالمذكرة. 
وإذ نرحـب بـالرد الـوارد مـن بعثـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـدى الأمـم المتحــدة، 
والذي يعزز موقف الجماهيرية العربية الليبية تجاه هذه المسألة، فإننا نرفق لكم صورة منه ومـن 
مرفقاته، مع رجاء التكرم بتعميمها بوصفها وثيقة من وثائق لجنة العلاقات مع البلد المضيف. 

(توقيع) أبو زيد عمر دورده 
المندوب الدائم 
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مرفــق الرســالة المؤرخــة ٢٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــــس لجنـــة 
العلاقات مع البلد المضيف من المندوب الدائم للجماهيريـة العربيـة الليبيـة لـدى 

الأمم المتحدة  
[الأصل: بالانكليزية] 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة مـــن بعثــة الولايــات 
المتحدة لدى الأمـم المتحـدة إلى البعثـة الدائمـة للجماهيريـة العربيـة الليبيـة لـدى 

  الأمم المتحدة  
دي بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى البعثـة الدائمـة للجماهيريـة 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لدى الأمم المتحدة وتـود، بخصـوص مذكـرة الجماهيريـة رقـم 
٥٤٩ المؤرخة ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ بشأن الإبـلاغ عمـا يعـتزم مـن بيـع امتيـازات ضريبيـة، 

أن تطلعها على ما يلي:  
بعثت وزارة الخارجية برسالة إلى إدارة الشؤون المالية لمدينة نيويـورك طلبـت فيـها إلى 
سـلطات مدينـة نيويـورك أن تتخـذ إجـراءات لإلغـاء بيـع الامتيـاز الضريـــبي وســحب الإشــعار 

الضريبي على ممتلكات البعثة الدائمة. 
وقد أرفق ذه الوثيقة نص الرسـالة الموجهـة إلى إدارة الشـؤون الماليـة لمدينـة نيويـورك 
(انظر التذييل). وتغتنم بعثة الولايات المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة هـذه المناسـبة لتعـرب لبعثـة 

الجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة مجددا عن فائق تقديرها. 
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تذييل 
 نص الرسالة الموجهة إلى إدارة الشؤون المالية لمدينة نيويورك 

ـــة العربيــة الليبيــة الشــعبية الاشــتراكية لــدى الأمــم  أطلعـت البعثـة الدائمـة للجماهيري
المتحـدة (�البعثـة الليبيـة�) بعثـة الولايـات المتحـدة لـدى الأمـــم المتحــدة، بمذكــرة دبلوماســية 
مؤرخة ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، بأا تلقت من إدارة الشؤون المالية لمدينة نيويـورك �إشـعارا 
 ،3 09 East 48th Street بنية بيع امتيازات ضريبية�. ويتصل الإشعار الضريبي بالعقار الكائن في
الـذي توجـد فيـه مكـاتب البعثـة الليبيـــة لــدى الأمــم المتحــدة. وفي ٥ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١، وافقت وزارة الخارجية على طلب البعثـة الليبيـة باسـتخدام جميـع طوابـق هـذا العقـار 
لأغراض البعثة، بما فيها سبع طوابق كان يحتفظ ــا فيمـا سـبق لاحتمـال تأجيرهـا لمؤسسـات 
تجارية. وقد أرفقت ذه الوثيقـة نسـخة مـن الإشـعار الضريـبي الـذي أرسـل إلى البعثـة الليبيـة، 

وذلك كمرجع لكم. 
وللأسـباب المبينـة بمزيـد مـن التفصيـل أدنـاه، وبموجـــب الالتزامــات القانونيــة الدوليــة 
للولايات المتحدة، وبمقتضى أنظمة الجزاءات المفروضة على ليبيا، (الجزء ٥٥٠ من البـاب ٣١ 
من مرونة القواعـد التنظيميـة الاتحاديـة)، الصـادرة عـن وزارة الخزانـة للولايـات المتحـدة عمـلا 
بـالأمريين التنفيذيـــين الرئاســيين رقمــي ١٢٥٤٣ و ١٢٥٤٤، فإنــه لا يمكــن أن يســري بيــع 
الامتياز الضريبي ضد ممتلكـات البعثـة الليبيـة. وبنـاء عليـه، فإننـا نطلـب إلى مدينـة نيويـورك أن 
تتخذ إجراءات فوريـة لإـاء بيـع الامتيـاز الضريـبي وسـحب الإشـعار الضريـبي علـى ممتلكـات 

البعثة الليبية. 
وبمـا أن مدينـة نيويـورك تعـــي، بموجــب المــادة ٢٢ (٣) مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 
الدبلوماسية، التي تسري على البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة بموجب الفقرة ٢ مـن المـادة 
١٠٥ من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الخامسة من الباب ١٥ مـن اتفـاق المقـر للأمـم المتحـدة 
… مستثناة مـن الحجـز أو البيـع القضـائي�. ويسـتثني حظـر الحجـز الامتيـاز  فإن �مباني البعثة 
الضريبي المفروض على ممتلكات البعثة الليبية، ويستثني أيضا بالضرورة بيع هذا الامتياز. ويمتـد 
الـتزام الولايـات المتحـدة هـذا الـذي نصـت عليـه الاتفاقيـة بطبيعـــة الحــال ليشــمل الحكومــات 

الاتحادية والمحلية. 
ـــات المتحــدة  وبالإضافـة إلى ذلـك، ونتيجـة للجـزاءات الاقتصاديـة الـتي فرضتـها الولاي
على ليبيا، فإن بيع الامتياز الضريبي الوارد في الإشـعار الضريـبي أمـر محظـور مـا لم تـأذن وزارة 
الخزانــة للولايــات المتحــدة بذلــك. وعمــلا بالســلطة المخولــة بموجــب قــــانون الصلاحيـــات 
الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، 50U.S.C.1701-06، فـإن الرئيـس يتمتـع بصلاحيـات 
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ـــة  واسـعة لـــ �تجميـد� أصـول الحكومـات الأجنبيـة وحظـر أي نـوع مـن الصفقـات الاقتصادي
المتعلقة ذه الأصــول. وبمقتضـى قـانون الصلاحيـات الاقتصاديـة في حـالات الطـوارئ الدوليـة 
وسـلطات أخـرى، أمـر الرئيـس ريغـن يـوم ٨ كـانون الثـــاني/ينــاير ١٩٨٦ بــــ �تجميــد جميــع 
الممتلكات والمصالح التي تمتلكها حكومـة ليبيـا ... في الولايـات المتحـدة� وأذن لوزيـر الخزانـة 
بتنفيذ هــــذا الأمـــــر عمـلا بـالأمر التنفيـذي رقـم ١٢٥٤٤ (٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٦)، 
Fed.Reg.1235 51 لقانون الصلاحيات الاقتصادية في حـالات الطـوارئ الدوليـة. واسـتنادا إلى 

هذا الأمر، أصــدر مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة في وزارة الخزانـة أنظمـة الجـزاءات الليبيـة، 
(الجزء ٥٥٠ من الباب ٣١ من مدونة القواعد التنظيمية الاتحادية) (�أنظمة الجزاءات�). 

وتعـرف أنظمـة الجـزاءات �الأمـوال امــدة� علــى أــا �أي أمــوال لحكومــة ليبيــا 
مصلحة فيها، والتي لا يجوز أن تتـم أو تنفـذ … تحويـلات أو … معـاملات أخـرى … المتعلقـة 
ا دون إذن أو ترخيص�، (المادة ٥٥٠-٣١٦، من الباب ٣١ من مدونـة القواعـد التنظيميـة 
الاتحادية) وتعني عبارة �مصلحة�، عند استخدامها في ما يتعلق بالأموال �المصلحـة أيـا كـان 
نوعها، سواء كـانت مصلحـة مباشـرة أو غـير مباشـرة�، المـادة (٥٥٠-٣١٥ مـن البـاب ٣١ 
من مدونة القواعد التنظيمية الاتحادية). وقد أدرجت الامتيازات صراحـة ضمـن نطـاق القيـود 
المفروضة. (المادة ٥٥٠-٣١٤ مـن البـاب ٣١ مـن مدونـة القواعـد التنظيميـة الاتحاديـة). وقـد 
عرفت عموما عبارة �تحويل� لتشـمل �إنشـاء أو تحويـل أي امتيـاز؛ أو إصـدار أي حكـم أو 
مرسوم أو حجز أو أمـر أو تنفيـذ أو أي عمـل أو أمـر قضـائي أو إداري، أو تسـجيل ذلـك في 
قوائـم أو إعـداد ملفاتـه أو جبايـة ضرائـب بموجبـــه. (المــادة ٥٥٠-٣١٣ مــن البــاب ٣١ مــن 
ــة في  مدونـة القواعـد التنظيميـة الاتحاديـة). ومـا لم يـأذن بذلـك مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبي
ـــا في الولايــات  وزارة الخزانـة، �لا يجـوز تحويـل … أي أمـوال أو مصـالح تمتلكـها حكومـة ليبي
ـــف) مــن البــاب ٣١ مــن  المتحـدة … أو التعـامل فيـها بوجـه آخـر�، (المـادة ٥٥٠-٢٠٩ (أل
مدونة القواعد التنظيميـة الاتحاديـة). وختامـا، ومـرة أخـرى مـا لم يرخـص بذلـك أو يـؤذن بـه 
علـى نحـو آخـر، �فـإن أي حجـز أو حكـم أو مرسـوم أو امتيـاز أو تنفيـذ حكـم أو حجـز مـــا 
للمديـن لـدى الغـير أو أي عمـل قضـائي آخـر لاغ وبـاطل في مـــا يتعلــق بــأي أمــوال كــانت 
ـــادة ٥٥٠-٢١٠  لحكومـة ليبيـا مصلحـة فيـها [بعـد يـوم ٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٨٦]�،(الم
(هاء) من الباب ٣١ من مدونة القواعد التنظيمية الاتحادية). وبموجـب أنظمـة الجـزاءات، فـإن 
الأموال التي لحكومة ليبيا مصلحة فيها، بما فيـها ممتلكـات بعثتـها لـدى الأمـم المتحـدة، مجمـدة 
وليسـت خاضعـة لأي حجـز أو امتيـاز مـا لم يـأذن بذلـك مكتـــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة. 
وعلاوة على ذلك، فإنه يجوز اعتبار أي صفقة غير مرخص ا، كبيع الامتياز الضريـبي الـوارد 
في الإشعار الضريبي المرسل إلى البعثة الليبية، �لاغيا وباطلا� عملا بأنظمة الجزاءات. وبمـا أن 
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ــة  �بيـع الامتيـاز الضريـبي � المقصـود هنـا محظـور بموجـب القـانون الاتحـادي، فإنـه ينبغـي لمدين
نيويورك أن تبادر فورا بسحب الإشعار الضريبي وإلغاء أي إجراءات وضعت بموجبه. 

وفي الختـام، ينبغـي لمدينـة نيويـورك أن تـدرك أن قـانون الحصانـات السـيادية الأجنبيـة، 
U.S.C. 1330, 1602-11 28، هو �الأساس الوحيد للحصول على ولاية قضائية علـى أي دولـة 

4. وينـص  88 U.S.428 (1989) ،أجنبية في محاكمنا�، جمهوريـة الأرجنتـين ضـد أمـرادا هيـس
قانــــــون الحصانـــــات السياديــــة الأجنبية على قواعد خاصة لرفع دعوى ضد الدول الأجنبيـة 
(U.S.C.1608 28)، وينـص علـى ولايـة قضائيـة شـخصية علـى أي دولـة أجنبيـة حيثمـا رفعــت 

الدعـوة بموجـب هـذه المـادة فقـط (U.S.C.1330 28). ويتضمـن هـذا القـانون افتراضـــا مســبقا 
للحصانـة السـيادية، رهنـا بالاسـتثناءات الـواردة بـالتحديد في النظـام الأساسـي. أنظـر �مدينــة 
7 (المحكمـة الدائريـة  73 F 2d 31 ،انغلوود ضد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية�
الثالثة، ١٩٨٥) (دعوى ضريبة الممتلكـات الـتي رفعـت ضـد إقامـة رئيـس البعثـة الليبيـة، والـتي 
ألغيـت بموجـب قـانون الحصانـات السـيادية الأجنبيـة). وفي أي دعـــوى رفعــت ضــد حكومــة 
أجنبية من أجل استرداد ضرائب مستحقة حسبما زعم، فإنـه ينبغـي لمدينـة نيويـورك أن تمضـي 

قدما في عملها وفقا لقانون الحصانات السيادية الأجنبية. 
أرجو أن تتأكدوا من أن بيع الامتياز الضريبي المفترض والإشـعار الضريـبي المفروضـين 
ـــحبا. نشــكركم علــى تعــاونكم في هــذه  علـى مبـاني البعثـة الليبيـة لـدى الأمـم المتحـدة قـد س

المسألة. 
 


